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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة العاشرة

  ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩-٢٧فيينا، 
  *من جدول الأعمال المؤقَّت ٢البند 

  استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
  

القائمة على الدروس  غير الملزِمة والاستنتاجاتمجموعة التوصيات   
بشأن تنفيذ الفصلين الثالث والرابع من اتفاقية الأمم المتحدة المستفادة 

      لمكافحة الفساد
      مذكِّرة من الأمانة  

  صملخَّ    
، ٦/١طلب مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــاد، في قراره   

فريق اســــــتعراض التنفيذ أن يقوم بتحليل المعلومات المتعلقة بالتجارب الناجحة والممارســــــات  إلى
ية، التي تنبثق عن  عدة التقن ياجات من المســـــــا حديات المطروحة والملاحظات والاحت الجيِّدة والت
 الاســـتعراضـــات القطرية أثناء دورة الاســـتعراض الأولى، مع مراعاة تقرير التنفيذ المواضـــيعي الذي

القائمة على غير الملزِمة وفقاً للإطار المرجعي، وأن يقدِّم مجموعة من التوصيات والاستنتاجات  أُعدَّ
الدروس المســتفادة بشــأن تنفيذ الفصــلين الثالث والرابع من الاتفاقية إلى المؤتمر للنظر فيها وإقرارها 

غير  لتوصــيات والاســتنتاجات، بمجموعة ا٧/١في دورته الســابعة. وأحاط المؤتمر علماً، في مقرره 
، بالصـــيغة التي اســـتعرضـــها فريق اســـتعراض التنفيذ في دورته الثامنة المســـتأنفة. وقد عُمِّمت الملزِمة

بغرض دعوة الدول  ورقة اجتماعفي غير الملزمة المجموعة المحدّثة من التوصــــيات والاســــتنتاجات 
ـــافية، ووجِّه انتباه الدو ـــفوية الأطراف إلى تقديم تعليقات إض ل الأطراف إليها من خلال مذكرة ش

غير لمواصـــلة النظر فيها. وتُســـترعى عناية الدول الأطراف إلى مجموعة التوصـــيات والاســـتنتاجات 
، بصــــــيغتها الواردة في هذه الوثيقة، لمواصــــــلة النظر فيها، وهي تأخذ في الاعتبار التعليقات الملزِمة

  الواردة من الدول الأطراف.
__________ 

  *  CAC/COSP/IRG/2019/1. 
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    ةممقدِّ  -أولاً  
من  ١١طلب مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــاد، في الفقرة   -١

ــــــتعراض التنفيذ أن يقوم بتحليل المعلومات المتعلقة بالتجارب الناجحة ٦/١قراره  ، إلى فريق اس
والممارســـــات الجيِّدة والتحديات المطروحة والملاحظات والاحتياجات من المســـــاعدة التقنية، التي 
تنبثق عن الاستعراضات القطرية أثناء دورة الاستعراض الأولى، مع مراعاة تقرير التنفيذ المواضيعي 

من الإطار المرجعي لآلية اســـــتعراض تنفيذ الاتفاقية، وأن يقدِّم مجموعة  ٣٥الذي أُعدَّ وفقاً للفقرة 
أن تنفيذ الفصـــلين غير الملزِمة القائمة على الدروس المســـتفادة بشـــوالاســـتنتاجات من التوصـــيات 

  الثالث والرابع من الاتفاقية إلى المؤتمر للنظر فيها وإقرارها في دورته السابعة.
غير الملزِمة، والاســـتنتاجات واســـتناداً إلى تلك الولاية، قدمت الأمانة مجموعة من التوصـــيات   -٢

، إلى المؤتمر للنظر فيها والموافقة عليها في دورته السابعة. CAC/COSP/2017/5بصيغتها الواردة في الوثيقة 
، بالصـــــيغة التي غير الملزِمة، أحاط المؤتمر علماً بمجموعة التوصـــــيات والاســـــتنتاجات ٧/١وفي المقرر 

  استعرضها فريق استعراض التنفيذ في دورته الثامنة المستأنفة. 
، مع إدراج التعليقات الواردة، لملزِمةغير اثم أتيحت مجموعة التوصـــــيات والاســـــتنتاجات   -٣

، حيث تمت CAC/COSP/IRG/2018/9للفريق في الجزء الثاني من دورته التاسعة المستأنفة في الوثيقة 
الموافقة من حيث المبدأ على إحالتها إلى المؤتمر، على أن تخضــــــع تلك الوثيقة لمزيد من المراجعة 

ضوء ما ينجز من ستعراضات قُطرية جديدة وتعمَّم من جديد على  والتعديل حسب الاقتضاء في  ا
الدول الأطراف من أجل إبداء المزيد من التعليقات بشــــأنها وتتاح للفريق في دورته العاشــــرة. وفي 

جِّ عت الدول الأطراف أيضـــا على أن تقدِّم تعليقاتها في أقرب الدورة التاســـعة المســـتأنفة الثانية، شـــُ
  وقت ممكن.

في ورقة غير الملزِمة ممت المجموعة المحدّثة من التوصيات والاستنتاجات وبناء على ذلك، عُ  -٤
)، بغرض دعوة الدول الأطراف إلى تقديم تعليقات إضـــــافية، CAC/COSP/IRG/2019/CRP.3اجتماع (

صلة النظر فيها من خلال مذكِّ شفوية، تموتوجيه انتباهها إليها لموا تعميمها على الدول الأطراف في   رة 
  . ٢٠١٩الثاني/يناير كانون  ٧
غير الملزِمة، بصــــيغتها الواردة في هذه الوثيقة، والاســــتنتاجات وتســــتند مجموعة التوصــــيات   -٥
 اســتعراضــاً ١٨في إطار دورة الاســتعراض الأولى، بما في ذلك  ا مســتكملاًطريًّقُ اســتعراضــاً ١٦٧  إلى

ــابقة.  ةصــيغأقرت المجموعة، من حيث المبدأ، الأن أنجزت منذ  وتجســد الوثيقة الردود الواردة على الس
  من الـــدول الأطراف التـــاليـــة: الاتحـــاد الروســــــي، إكوادور،  المـــذكرة الشــــــفويـــة المـــذكورة آنفـــاً

 المتعـــددة القوميـــات)، بيرو،-الإســــــلاميـــة)، بروني دار الســــــلام، بوليفيـــا (دولـــة-(جمهوريـــة  إيران
يســـرا، شـــيلي، غواتيمالا، المكســـيك، تشـــيكيا، الجزائر، رومانيا، ســـلوفاكيا، ســـو وتوباغو،  ترينيداد

ا على المذكرة التعليقات الواردة ردًّ المتحدة الأمريكية. وتجسد هذه الوثيقة أيضاً  موريشيوس، الولايات
الدول الأطراف التالية إلى  ) التي دعت٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩خة الشـــــفوية الســـــابقة للأمانة (المؤرَّ

ائيل، إكوادور، ألمانيا، باراغواي، باكســتان، بروني دار الســلام، تقديم تعليقات: الاتحاد الروســي، إســر
  بنما، بولندا، رومانيا، سويسرا، صربيا، الصين، غواتيمالا، ميانمار، هنغاريا، الولايات المتحدة.
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بصــيغتها  ،غير الملزِمةوتُســترعى عناية الدول الأطراف إلى مجموعة التوصــيات والاســتنتاجات   -٦
  لوثيقة، للنظر فيها. وهي تأخذ في الاعتبار التعليقات الواردة من الدول الأطراف.الواردة في هذه ا

قدم   -٧ ناه موجزاً القســــــموي ثاني أد لدول الأطراف  ال ية الواردة من ا قات الإضـــــــاف للتعلي
الثالث مجموعة مستوفاة أخرى من  القسمبينما يعرض  ،غير الملزِمةالتوصيات والاستنتاجات  بشأن

ــــات الجيدة المســــتبانة بشــــأن تنفيذ الفصــــلين الثالث والرابع من  التوصــــيات غير الملزمة والممارس
  الاتفاقية، التي تجسد التعليقات الواردة من الدول الأطراف التي تقترح تعديلات ملموسة.

ســـتويات الإلزام القانوني ومع أن التوصـــيات والاســـتنتاجات المقدمة تضـــع في الحســـبان م  -٨
ية،  فاق لة من الات لمذكورة غير ملزمة فللأحكام ذات الصــــــ تدابير ا يجب أن يكون مفهوماً أن ال

لأهم الملاحظات والتوصيات والاستنتاجات والممارسات الجيدة  صاًبطبيعتها وأنها فقط توفر ملخَّ
ى هذا النحو، لا تمثل التدابير المســـــتبانة في الاســـــتعراضـــــات القطرية في إطار الدورة الأولى. وعل

التزامات إضــــــافية على الدول الأطراف، ولكن يمكن أن توفر معلومات مفيدة بشــــــأن التحديات 
  المشتركة والممارسات الجيدة في سياق تنفيذ الفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية.

    
    موجز التعليقات الواردة   -ثانياً  

م من خلال مذكراتها الكتابية وأثناء المداولات التي جرت في بت الدول الأطراف بوجه عارحَّ  -٩
لأنها تقدم خيارات عملية  ،غير الملزِمةدورات الفريق الســـــابقة بمجموعة التوصـــــيات والاســـــتنتاجات 

الاتفاقية   لصــنَّاع القرار للنظر فيها عند اســتعراض أو اعتماد تدابير وطنية لمكافحة الفســاد تتماشــى مع
  المبادئ الأساسية لنظمها القانونية وتأخذ في الحسبان الأولويات الوطنية.وتتسق مع 

وأشــــــارت أربع دول أطراف في ردودها إلى أنه ليس لديها أي تعليقات إضــــــافية على   -١٠
بالنظر إلى أن النظام القانوني الوطني يتماشى بالفعل  ،غير الملزِمةمجموعة التوصيات والاستنتاجات 

  ينة في الوثيقة.مع التدابير المب
 ،غير الملزِمةرت دولة طرف أخرى عن تأييدها لمجموعة التوصيات والاستنتاجات وبالمثل، عبَّ  -١١

وأفادت بأن تدابيرها متوافقة مع معظم التوصــــــيات غير الملزمة المقترحة فيها. وأكدت الدولة على أن 
ت العامة والشـــاملة، ســـيســـاعد في إنشـــاء ســـجل وطني لمكافحة الجريمة، على النحو المبين في التوصـــيا

الحفاظ على البيانات الإحصــائية المتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات وإصــدار الأحكام التي من شــأنها أن 
تساعد في الدراسات البحثية ولأغراض الاستخبارات، وأنه يمكن إنشاء ذلك السجل بالتعاون مع جميع 

ي ومؤسسي. كما أشارت تلك الدولة إلى أن أصحاب المصلحة، لا سيما في سياق استعراض تشريع
التشــريعات الحالية لا تشــمل على نحو واف رشــو الموظفين العموميين الأجانب، على النحو المبين أدناه 

)". ٢١و ١٨و ١٦و ١٥، بشــأن "جرائم الرشــو والمتاجرة بالنفوذ (المواد ١الثالث، الجدول  القســمفي 
اض للإطار القانوني الوطني هذه المسألة، وأنه، علاوة على ذلك، وأضافت أنه من المتوقع أن يعالج استعر

وفيما يخص المنافع والمدفوعات غير المادية، ينبغي توســــــيع نطاق الإطار الوطني ليشــــــمل جميع أنواع 
الخدمات، بما في ذلك الخدمات الجنســية. وفيما يخص الســلطات المتخصــصــة، أشــير إلى أن التجارب 

نشاء محكمة متخصصة أو شعبة للتعامل مع قضايا الفساد وغسل الأموال على الوطنية تفيد بضرورة إ
وجه الســــرعة، وأن من المهم ضــــمان إزالة الحواجز التشــــريعية للتمكين من تبادل ســــريع للمعلومات 
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والاســـتخبارات، ومن المتوقع أن يعالج اســـتعراض الإطار القانوني الوطني هذه المســـألة. وأفيد أخيرا أنه 
يز الفعالية في مكافحة الفساد وغسل الأموال بجعل كل المهام ذات الصلة تحت سقف واحد، يمكن تعز

مثل التحقيقات والملاحقات القضـــــائية والحجز التحفظي وحجز الموجودات ومصـــــادرتها واســـــترداد 
نوني الموجودات وإجراءات المســــاعدة القانونية المتبادلة، وأن من المتوقع أن يعالج اســــتعراض للإطار القا

  الوطني هذه المسألة.
ورأت أنها  ،غير الملزِمةبت دولة طرف أخرى أيضاً بمجموعة التوصيات والاستنتاجات ورحَّ  -١٢
ز بطريقة مناســــبة مراعاة روح الفصــــلين الثالث والرابع من الاتفاقية. وأضــــافت أن التوصــــياتُ تعزِّ

الواردة تشــمل بصــورة عامة الموادَّ الأســاســية للفصــلين الثالث والرابع من غير الملزِمة والاســتنتاجات 
الاتفاقية، وتســلط الضــوء على الممارســات الجيدة التي يمكن أن تعتمدها الدول الأطراف لتعزيز تنفيذ 

تتفق مع معظم التوصــيات التي صــدرت غير الملزِمة الاتفاقية. وبالمثل، فإن التوصــيات والاســتنتاجات 
ســــــتعراض القُطري الذي أجري فيها خلال الدورة الأولى، وأنه قد تم تعميم هذه الملاحظات في الا

لجعلها تنطبق على جميع الدول الأطراف المســــتعرضــــة في الدورة الأولى حتى الآن. واقترحت الدولة 
) واختلاس الممتلكات في القطاع ٣٣الطرف كذلك إدراج ملاحظات بشــــــأن حماية المبلغين (المادة 

  ها توصيات بشأنهما.س) في الوثيقة، لأنهما مادتان تلقت الدولة الطرف نف٢٢لخاص (المادة ا
. غير الملزِمةوأبلغت دولة طرف عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التوصــــــيات والاســــــتنتاجات   -١٣
لتعديل )، بيَّنت أن ا٢١و ١٨و ١٦و ١٥يتعلق بموضـــوع جرائم الرشـــو والمتاجرة بالنفوذ (المواد   وفيما

مع الاتفاقية، بزيادة  الأخير للقانون الجنائي فيما يتعلق بجرائم الفســـاد جعل التشـــريعات أكثر انســـجاماً
العقوبات على معظم الجرائم القائمة، وتحســين وصــفها وإدراج جرائم جديدة فيه. فعلى ســبيل المثال، 

غير المســتحقة تقتصــر على الفوائد ، لم تعد المزايا الوطنيينفيما يتعلق بوصــف رشــو وارتشــاء الموظفين 
وجرائم رشــــــو الموظفين  الوطنييند هذا التعديل القانوني جرائم رشــــــو الموظفين الاقتصــــــادية. ووحَّ

الاقتصادية البحتة.  الفوائدالعموميين الأجانب، التي كانت تشمل بالفعل مجموعة من الفوائد أوسع من 
نائي ينص على معاقبة الموظفين العموميين الذين وعلاوة على ذلك، بات حكم جديد في القانون الج

يطلبون أو يقبلون فوائد غير مســتحقة أيا كانت طبيعتها، مســتغلين مناصــبهم، ســواء لهم أو لأشــخاص 
آخرين. ويعرف هذا بــــــــ"الرشــوة الوظيفية"، حيث إن الجريمة لم تعد تقتضــي طلب الموظف العمومي 

ستحقها الموظف بسبب وظيفته يكفي. وبالمثل، فإن الحصول على تعويض ما، فمجرد تلقي فائدة  لا ي
ــــات ــــاد بين الأفراد، التي يجرمها القانون الجنائي  ممارس ، لم تعد ترتبط بالفوائد ذات الطابع الوطنيالفس

قا للملاحظات  قد أدخلت وف هذه التغييرات  لدولة أن جميع  الاقتصـــــــادي أو غيره. وأبلغت تلك ا
بموجب المواد ذات غير الملزِمة يها في مجموعة التوصـــيات والاســـتنتاجات والممارســـات الجيدة المشـــار إل

)، أُفيد بأنه يمكن بالفعل تنفيذ التوصية ٣٢الصلة. وفيما يتعلق بحماية الشهود والخبراء والضحايا (المادة 
النيابة العامة بمهمة اعتماد تدابير لحماية  الوطنيعلى الصــــــعيد الوطني. وقد كلف الدســــــتور والقانون 

 توجد الضــحايا والشــهود، وأنشــئ صــندوق لتمويل المزايا الممنوحة لهؤلاء الأشــخاص. ومع ذلك، لا
لوائح تنظيمية في البلد تعطي الشــــهود والخبراء والضــــحايا حق الحصــــول على خدمات أو فوائد عامة 

أنه قد يكون من المفيد وضـــع لوائح تنظيمية إضـــافية   إلىوأشـــيرمحددة متى انتهت الإجراءات الجنائية، 
عيشهم بعد انتهاء الإجراءات. ومن كسب بهذا الشأن، بغية تمكين الضحايا والشهود من استعادة سبل 

ل الحماية الممنوحة أكثر، لتوفير الموارد التي تتيح شــــأن منح تعويضــــات مدنية لضــــحايا الجريمة أن يكمِّ
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اتهم وخلق حافز لهم على التعاون في الإجراءات الجنائية. وفيما يتعلق بالإطار للضـــــحايا اســـــتئناف حي
والقواعد الإثباتية، قيل إنه يمكن اقتراح بعض  الخاص بحماية الشــــهود، الذي يشــــمل الحماية الجســــدية

اية التدابير الأمنية الملموســة، مثل إخفاء الهوية. وعلاوة على ذلك، فيما يخص إمكانية وضــع برامج لحم
الشــهود، فضــلا عن اتفاقات أو ترتيبات بشــأن نقل الشــهود إلى دول أخرى، اقتُرح أن يكون التركيز 

، مع مراعاة القانون في أخطر القضــايابشــكل رئيســي على إمكانية وضــع قانون بشــأن حماية الشــهود 
ا يتعلق بالسلطات النموذجي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن حماية الشهود. وفيم

)، أشـــير بشـــكل إيجابي إلى الممارســـات الجيدة التي تم تحديدها. وأفيد بأن البلد ٣٦المتخصـــصـــة (المادة 
العام، مع تخصــيص مدعين عامين  المدعيكتب تابعة لمأنشــأ وحدات متخصــصــة لمكافحة الفســاد   قد

الشـــــرطة، تم تكليفها  لجهود مكافحة الفســـــاد في مختلف أنحاء البلد، ووحدة تحقيق متخصـــــصـــــة في
بالتحقيقات المعقدة. ومع ذلك، ومع مراعاة عبء العمل وتعقيد قضايا الفساد، سيكون من الضروري 

عام مكرســة حصــرا للقضــايا المعقدة على الصــعيد الوطني، تضــم مدعين ادعاء أن تكون هناك وحدة 
دعين العامين والأفرقة التابعة لهم في الوقت عامين ومحللين ماليين ومحاســبين وغيرهم من المهنيين، لأن الم

الحاضر ليسوا مكرسين حصرا لأعمال مكافحة الفساد. وأخيراً، فيما يتعلق بالتعاون مع سلطات إنفاذ 
)، أفادت الدولة الطرف باســــــتحداث تدبير جديد في القانون الجنائي، ينص على ٣٧القانون (المادة 

الفعال" الذي يؤدي إلى توضـــيح الوقائع التي يجري التحقيق فيها،   تعاونلل"  عقوبة مخففة وظروف مخففة
أو تحديد هوية الجناة، أو منع أو وقف ارتكاب الجرائم أو إتمامها، أو تســهيل ضــبط عائدات الجريمة أو 

يزيد عن درجتين،   لا  أدواتها، وأنه يمكن للمحكمة في هذه الحالات أن تخفف العقوبة بما  معداتها أو
شخص معلومات دقيقة وصادقة وقابلة للتحقق، ساهمت في توضيح فعل يعاقب عليه القانون وفر ال  إذا
  تحديد المسؤولين عنه أو منع ارتكاب جرائم أو إتمامها. أو
وأبلغت دولة طرف أخرى كذلك عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات والاستنتاجات   -١٤

الرامية إلى تعزيز جمع وتوافر البيانات الإحصــــائية عن تنفيذ تدابير . ففيما يتعلق بالتدابير غير الملزِمة
اتفاقا متعدد الأطراف من  مكافحة الفســاد في جميع المؤســســات، وقع مكتب المدعي العام مؤخراً

ــــات تكفل ــــس ــــئ نظم اتصــــالات إلكترونية فيما بين المؤس  تنفيذ أجل تعزيز الملاحقة الجنائية ينش
 الوقت اللازم لإتمام، ومن ثم تعزيز مكافحة الفساد وتقليص التكاليفوخفض عمليات آمنة ومرنة 

صل مكتب المدعي العام تعزيز قاعدة بياناته من أجل التنميط الجنائي. وفيما يتعلق  القضايا. وسيوا
في شــعبة مكافحة غســل الأموال  بوجود الســلطات المتخصــصــة، أبلغت الدولة الطرف بأن وحدةً

العام تتخصــــص في معالجة حالات المصــــادرة غير المســــتندة إلى حكم إدانة. التابعة لمكتب المدعي 
)، أفادت الدولة الطرف بأن مكتب ٣٢وفيما يتعلق بحماية الشــــــهود والخبراء والضــــــحايا (المادة 

المدعي العام قد وضع برنامجا وطنيا لحماية الشهود للحفاظ على أمن الأشخاص وسلامتهم. وفيما 
)، أفيد بأن النظام القضــــائي الوطني يســــمح ٣٧لطات إنفاذ القانون (المادة يتعلق بالتعاون مع ســــ

بالمســاومة القضــائية، حيث يمكن لشــخص مشــمول بتحقيق أن يدلي بشــهادته، بشــرط ألا يكون 
لة الطرف  لدو قانون ا يه في  ية، على النحو المنصــــــوص عل ذلك الشــــــخص زعيم منظمة إجرام

العقوبات. وفيما يتعلق  تخفيف، يمكن طلب تعديل التهم أو الجريمة المنظمة. وبناء على ذلك  بشــأن
)، لوحظ أن هذه ٣٩بالمشــــاركة النشــــطة مع القطاع الخاص من جانب الســــلطات العامة (المادة 

التوصية هي في غاية الأهمية، لأن اتفاقات لتبادل المعلومات على الصعيد الوطني فيما بين الكيانات 
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شــاركة القطاع الخاص. وأشــارت الدولة الطرف إلى أن مبادرة الحكومية كانت قد أبرمت دون م
لجنة إقليمية لمكافحة الفســـاد، وأن من المهم تطوير أدوات  ٢٠١٨ عام للقطاع الخاص أَنشـــأت في

للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص. وأخيراً، وفيما يتعلق بتســـــليم المجرمين والتوصـــــية بضـــــمان 
)، أُشـــير إلى أن تنقيح ٤٤ائم المنصـــوص عليها في الاتفاقية (المادة إمكانية تســـليم مرتكبي جميع الجر

القوانين لتعزيز التســليم أمر مهم. واعتبر من المهم أيضــا تعزيز الوحدة المتخصــصــة المعنية بالشــؤون 
  الدولية في مكتب المدعي العام، وهي المسؤولة عن تنفيذ عمليات المساعدة القانونية الدولية.

دى الدول الأطراف، كمثال على الممارسات الجيدة فيما يتعلق بالمشاورات واقترحت إح  -١٥
، ٤٤من المادة  ١٧مع الدول الطالبة قبل رفض طلبات التسليم والمساعدة القانونية المتبادلة (الفقرة 

)، أن تشــارك الســلطات الطالبة في تنفيذ الطلبات المقدمة من الســلطات ٤٦من المادة  ٢٦والفقرة 
في الدولة الموجه إليها الطلب، بإذن من الأخيرة. وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بآليات المختصـــة 

)، أشير إلى أن هذه التدابير يمكن أن تتخذ على سبيل المثال عندما ٢٩وقف أو تعليق التقادم (المادة 
  يكون الجاني يتمتع بالحصانة. 

ــــــتخدام الكفء للتكنولوجيا وقواعد  -١٦ البيانات الإلكترونية لتتبع طلبات  وفيما يتعلق بالاس
التعاون الدولي ورصدها ومتابعتها، على النحو المبين في الملاحظات العامة والشاملة في إطار الفصل 
الرابع من الاتفاقية، اقترحت إحدى الدول الأطراف النظر في اســتخدام هذه الأدوات التكنولوجية 

ة المعلومات التي تتم مشـــاركتها. واقترحت الدولة في مذكرة تفاهم، لتوفير ضـــمانات كافية لحماي
الطرف أيضــــــا أن تُدرَج في مذكرة التفاهم إمكانيةُ تبادل المعلومات التلقائي، على النحو المتوخى 

  من الاتفاقية. ٤٦من المادة  ٥و ٤بموجب الفقرتين 
دية الرئيســية المعنية وأبلغت دولة طرف أخرى عن ســلســلة من التدابير التي اتخذتها هيئتها الاتحا  -١٧

بالرقابة على التحقيقات لتعزيز مكافحة الفســــــاد. وشملت تلك التدابير الرصــــــد الدائم للتطبيق العملي 
للقوانين الجنائية والإجراءات الجنائية، وتقديم المعلومات والدعم المنهجي لأجهزة التحقيق في التحقيقات 

، تعزيز إطار إجراءات ٢٠١٨دية واصـــلت، في عام في جرائم فســـاد محددة. وأضـــافت أن هيئتها الاتحا
ا قد التحقيق لبناء وتوثيق القضــايا التي تنطوي على غســل عائدات الفســاد وتعقبها، وأن اهتماماً خاصــًّ 

طلبات إلى المحاكم أولي لضــــــمان حجز الموجودات في الوقت المناســــــب بهدف المصــــــادرة؛ وتقديم 
ـــــترداد والتعويض؛ وتعزبعلى أوامر للحصـــــول  ـــــابقة الاس يز النظام القانوني في مرحلة الإجراءات الس

للمحاكمة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين والأشــــــخاص المتهمين. كما أُعطيت الأولوية للتدابير 
المحددة الهدف في المدن والإدارات المحلية ذات مستويات الفساد الأكثر ارتفاعا (كما يتبين من دراسة 

، ورصــد المعلومات المنشــورة في وســائط الإعلام، والرد من حيث المبدأ المقدمة من المواطنين البلاغات
جانب الموظفين العموميين)، ولتحديد الموظفين ذوي الرتب  قانون من  هاك ال على جميع حوادث انت

ذلك على تنســــــيق الجهود التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون، من  يالعالية والتحقيق في شــــــأنهم. وينطو
التنســــــيق والأفرقة العاملة المشــــــتركة بين الوكالات. وبينت تلك الدولة الطرف أن خلال اجتماعات 

إحدى الوظائف الوقائية الهامة تتمثل في تعميم المعلومات والتوعية بشـــــأن جهود مكافحة الفســـــاد من 
خلال وســائط الإعلام وغيرها من الوســائل، مثل الاجتماعات على الصــعيد الإقليمي والتفاعلات مع 

الإعلام والمجتمع. وعلاوة على ذلك، اســتُحدِث تخصــص للمحققين في مجال جرائم الفســاد  وســائط
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يتضــــمن تطوير منتظم للمهارات والتدريب بشــــأن الأنماط الحالية لغســــل الأموال، ومخططات جرائم 
ا الفســاد، والأســاليب المتقدمة لتحديدها والتحقيق فيها. وقد اســتُخدمت منابر وموارد ومواد دولية لهذ

الغرض، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشـــــرطة الجنائية 
)، ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ومبادرة استرداد الموجودات المسروقة، الإنتربول(

ــــاد. وواصــــلت الهيئة تعاونها ا لدولي مع الأجهزة المختصــــة في الدول والأكاديمية الدولية لمكافحة الفس
الأخرى في التحقيقات الجنائية المتعلقة بالفســـاد في إطار المســـاعدة القانونية المتبادلة. وفي هذا الســـياق، 
أوضحت تلك الدولة أن تسمية الهيئة كسلطة مختصة للاتصال المباشر مع السلطات المختصة الأخرى 

ساعدة القانونية المتبادلة والتعاون في المسائل المدنية والجنائية، من بين في إطار الاتفاقيات الدولية بشأن الم
في   أمور أخرى، قد قلل إلى حد كبير الأطر الزمنية لتلقي الطلبات والاستجابة لها في المسائل الجنائية، بما

رســـــلة ذلك مســـــائل الفســـــاد. ومع أن الهيئة لا تســـــتخدم برمجيات محددة لتنظيم الطلبات الواردة والم
للمســــــاعدة القانونية المتبادلة، إلا أن تســــــجيل هذه الطلبات وتتبعها ومراقبة تنفيذها يجري من خلال 

  وسائل إلكترونية آلية، بغية تنظيم تبادل الوثائق والسماح بحفظ السجلات الإحصائية.
نفوذ وأفــادت تلــك الــدولــة الطرف، في إطــار تعليقهــا على الملاحظــة المتعلقــة بــالمتــاجرة بــال  -١٨

)، بأن التحليل القانوني المقارن للتشــــريعات في مختلف البلدان أظهر أن العديد منها قد اختار ١٨  (المادة
طريق إدراج عناصــــر المتاجرة بالنفوذ في أنواع مختلفة من الجرائم، مثل إســــاءة اســــتعمال الســــلطة أو 

المحكمة العليا في تلك أجرته الجنائية الاختلاس. وعلى الصــــعيد الوطني، أظهر تحليل لقضــــايا المحاكم 
يعوق   أن عدم وجود قاعدة خاصة تحدد المسؤولية الجنائية عن المتاجرة بالنفوذ لا ٢٠١٥ عام فيالدولة 

تطبيق مواد منفصــــلة من القانون الجنائي لتحميل أشــــخاص المســــؤولية عن أفعال المتاجرة بالنفوذ على 
وة على ذلك، لم تصدر أي توصية في الاستعراض القُطري للبلد النحو المتوخى بموجب الاتفاقية. وعلا

جريمة منفصــــلة. وبناءً على ذلك، اقتُرح تعديل هذه التوصــــية المتاجرة بالنفوذ باعتبار في الدورة الأولى 
بحيث تشــير إلى الســبل الممكنة لتجريم المتاجرة بالنفوذ من خلال إنشــاء جريمة مســتقلة وتعزيز العناصــر 

  الوطنية.  من الاتفاقية في جرائم الفساد المختلفة الواردة في التشريعات ١٨ليها في المادة المنصوص ع
وأكدت إحدى الدول الأطراف على أن التوصـــــيات والاســـــتنتاجات غير ملزمة وطوعية   -١٩

واختيارية وغير تدخلية ومحايدة وغير خصـــامية بطبيعتها، ورأت أنه لا ينبغي لها أن تتجاوز أحكامَ 
فاقية أو أن تفرض أعباء لا لزوم لها على الدول الأطراف، من أجل تفادي ازدواجية الجهود. الات

صيغة الاختيارية وتجنب  ستخدام ال صاغ التوصيات با قبيل التعابير من وبناء على ذلك، اقترُح أن ت
"ضــــــمان" و"اعتماد" و"إنشــــــاء". كما أكدت تلك الدولة الطرف أنه لا ينبغي تطبيق آلية إبلاغ 

واقترحت حذف الملاحظة المتعلقة بســجلات الجريمة  ،غير الملزِمةشــأن التوصــيات والاســتنتاجات ب
شاملة". وأضافت أنه على الرغم من أن هذه القضية  الوطنية المقدمة في إطار "التوصيات العامة وال

ينبغي  قد أثيرت في عدد من الاســتعراضــات، إلا أن قرار إنشــاء آليات من هذا القبيل يعتبر مســألة
للإجراءات القانونية والدســتورية للدول الأطراف، مع مراعاة الاختلافات بين النظم  معالجتها وفقاً

سُلِّ ضائية والقانونية. و ضاًالق ضوء أي سترداد الموجودات  ط ال على أهمية التعاون الدولي في إعادة وا
  المحولة بشكل غير مشروع إلى خارج حدود الدول الأطراف.
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ية تدعو الدول إلى التعاون في مكافحة  واقترحت  -٢٠ إحدى الدول الأطراف إدراج توصــــــ
  ا.الملاذات الضريبية، بوسائل منها كشفها من خلال قائمة يمكن تحديثها سنويًّ

وقدمت دولة طرف اقتراحات تتصل بطريقة عمل آلية استعراض التنفيذ عموماً. وسوف   -٢١
  ولات الجارية بشأن تقييم أداء الآلية.تؤخذ تلك الاقتراحات في الاعتبار في المدا

    
التوصيات الصادرة والممارسات الجيِّدة المستبانة بشأن تنفيذ الفصلين   -ثالثاً  

    الثالث والرابع من الاتفاقية
ـــتُند في اختيار المواد الواردة في الجداول أدناه إلى تحليل كمي للملاحظات التي أبديت والممارســـات  اس

) ٢) والفصــــــل الرابع (الجدول ١الجيِّدة التي اســــــتُبينت فيما يتعلق بتنفيذ الفصــــــل الثالث (الجدول 
الاتفاقية. وقد أُعيد صــــوغ الملاحظات والممارســــات الجيدة جزئيا بغرض توســــيع نطاق انطباقها   من

، دون تغيير مضـــامينها ومعانيها من الملاحظات الخاصـــة ببلدان محدَّدة أوســـعطائفة وللتعبير عن جوهر 
  .ملاحظات تتصل بدرجة فعالية آلية استعراض التنفيذ عموماً ٣العامة. ويتضمن الجدول 
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الم

لية 
قلا
لاست

ب 
واج

م ال
حترا

 الا
لاء
ع إي

، م
ائي
قض
ز ال
لجها

ا
.  

زن 
 توا

ساء
إر

ئية 
لجنا
ا ت 

صانا
 الح
شأن

ب ب
ناس
م

قة 
لمتعل

ا
اقية
لاتف

ق ا
نطا

من 
 ض
جة
ندر
م الم

لجرائ
با

 
ت 

قيقا
لتح
ح ا

ونجا
و الم

أ
يين
موم

 الع
فين
وظ
للم

ئية 
ضا
 الق
ات
حق
لا

.  

رة 
صاد

والم
جز 

والح
يد 
جم
الت

دة 
(الما

٣١(  
تمكِّ

تي 
ير ال

تداب
ذ ال
اتخا

مية 
جرا

 الإ
ات
ائد
 الع
درة
صا
ن م

ن م
ك 

في ذل
بما 

ة، 
فاقي
للات

قاً 
 وف
ددة

لمح
م ا
لجرائ

ع ا
جمي

من 
تية 
المتأ

مة.
القي

س 
أسا

لى 
ة ع
ادر
لمص
ا

  

ضع
و

 
ة، 
لجريم

ت ا
ائدا
ة ع
ادر
مص

أن 
 بش

ملة
 شا

ات
ريع
تش

  
غير 

رة 
صاد

والم
مة 
القي

س 
أسا

لى 
ة ع
ادر
لمص
ك ا

في ذل
بما 

يق 
تطب
، و
دانة

لى إ
دة إ

ستن
الم

ا
وني
لقان
ار ا

لإط
 

عَّالاً
قاً ف

طبي
ت

 
 في

لية.
لعم
سة ا

مار
الم
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اقية
لاتف
اد ا
مو

  
ات
حظ
لملا
ا

  
ات
رس
لمما
ا

 
يِّدة
الج

  

ت 
لكا
لممت
ت وا

ائدا
 الع
يف
 تعر

طاق
ع ن
وسي

ت
يمة 
لجر
ن ا
ة م
لمتأتي

ا
ت، 

دوا
والأ

ت 
لكا
لممت
ت وا

ائدا
 الع
جميع

وع 
خض

ان 
ضم

ل
دة 
 الما
 في
ليها
ص ع

صو
 المن
دابير

، للت
اقية
لاتف
ها ا
تحدد

ما 
حسب

ت   .٣١
لكا
لممت
ب ا

تعق
عة 
سر

لى 
ة ع
تص
لمخ
ت ا

لطا
الس

رة 
 قد
زيز
تع

ان 
ضم

، و
لك
ل ذ

 أج
 من

ات
 آلي
ماد
واعت

ها 
ميد

وتج
ها 
جز
وح

ضي
 المف

ؤقتة
ير الم

تداب
ق ال

طبا
ان

يع 
 جم
على

رة 
صاد

لى الم
ة إ قية.
لاتفا

قاً ل
 وف
ددة

لمح
م ا
لجرائ

ا
  

ة، 
ادر
لمص
ة وا

جوز
لمح
ة وا

مد
لمج
ت ا

لكا
لممت
رة ا

 إدا
زيز
تع  ولا

شاء 
في إن

ظر 
والن

ة، 
عقد

ت الم
ودا
وج
ة الم

حال
في 

ما 
سي

ت.
ودا
وج
ة الم
دار
ص لإ

مخص
ب 

مكت
  

ت 
وما
لمعل
ل ا
تباد
و ق 

نسي
ل الت

شم
ة، ت

سسي
 مؤ
ات
رتيب
اذ ت

اتخ
ة، 
ادر
لمص
ت ا

حالا
ح 
 نجا
 إلى

ضي
ا يف

، مم
ات
سلط

ين ال
ب

مان
وض

 
ود 
وج

مك
صة 

خص
ت مت

لطا
س

رة 
لإدا

سة 
ر

رة.
صاد

والم
زة 
جو
لمح
ت ا

ودا
وج
الم

  
واز 

ج
أمر

دار 
إص

 
ني؛ 

الجا
انة 
ت إد

عذَّر
ذا ت
تى إ

ة ح
ادر
لمص
با

  
أو 

يير 
معا

يل 
تعد
و

ائن
قر

 
ت 

لإثبا
ا

يراً ل
تيس

رة.
صاد

لم
  

براء 
والخ

ود 
شه
ة ال
حماي

دة 
(الما

ايا 
ضح

وال
٣٢(  

ك 
كذل

، و
حايا

لض
ء وا

لخبرا
د وا

شهو
ة لل
فعَّال

ة ال
ماي
 الح
زيز
تع

بهم 
قار
لأ

اد 
عتم

ا با
سيم

ولا 
ء، 
ضا
لاقت
ب ا

حس
م، 
كائه

شر
و

طة 
واس

 وب
هود

الش
اية 
بحم

لق 
 يتع
سي

ؤس
 وم
وني
 قان
طار

إ
ذه 
ر ه

إطا
فِّر 
 يو
 أن
غي
وينب

ين. 
كافي

ل ال
موي

والت
اذ 
لإنف

ا
اية 
لحم
ك ا

في ذل
بما 

ة، 
لازم

ة ال
ماي
 الح
كال

 أش
جميع

اية 
لحم
ا

يح 
تي تت

) ال
وية
ء اله

خفا
ل إ
(مث

تية 
لإثبا

د ا
واع
والق

دية 
الما شه
لل

م. 
مته
سلا

فل 
 يك
وب

أسل
م ب
واله
 بأق
دلاء

 الإ
براء
والخ

ود 
في 

ول 
دخ
 وال
ود،

شه
ة ال
ماي
 لح
مج
برنا

اد 
عتم

في ا
ظر 

الن
ى.
خر
 الأ
ول
 الد

 مع
نقل

ت ال
تيبا
و تر

ت أ
فاقا

ات
  

ئم 
لجرا

ع ا
جمي

ول 
شم
ود ب

شه
ة ال
حماي

بير 
 تدا

طاق
ع ن
وسي

ت
قية.

لاتفا
قاً ل

 وف
ددة

لمح
ا

  
لجنائ

ت ا
راءا
لإج

في ا
ايا 
ضح

ة ال
رك
مشا

زيز 
تع

  ية 
رة 
لفق
(ا

٥ 
دة 
 الما
من

٣٢.(  
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اقية
لاتف
اد ا
مو

  
ات
حظ
لملا
ا

  
ات
رس
لمما
ا

 
يِّدة
الج

  

صة 
خص

 المت
ات
سلط

ال
  

دة 
(الما

٣٦(  
  

صة 
خص

ة مت
حد
 وو

اد،
فس
ة ال
فح
لمكا

صة 
خص

ة مت
 هيئ

شاء
إن

أو 
 و/
مة،
العا

ابة 
والني

طة 
شر
ت ال

قوا
عة ل

 تاب
ساد

 الف
حة
كاف
لم

ك 
ن ذل

مك
ما أ

 كل
اد،
فس
ة ال
فح
لمكا

صة 
خص

ة مت
كم
مح  ولم

نية.
وط
ت ال

لويا
لأو
ع ا
ض م

عار
يت

  
ة، 
محدد

لاية 
ت و

ة ذا
ستقل

ت م
آليا

لك
كذ
و

 
وفير

ت
 

ت 
درا
ق

ية ل
كاف

رد 
موا
و

مج 
 برا
منها

ئل 
وسا

صة ب
خص

 المت
ات
سلط

ل ملي
 الع
يب
تدر
ال

.  
ت، 

وما
لمعل
ل ا
تباد

ثل 
 (م
الية
لفع
ين ا

حس
ة لت
ملي
ير ع

تداب
اذ 
اتخ

لات
وكا

ين ال
ق ب
نسي
والت

لى 
ل إ
صو

 الو
سير

 وتي
،

ت، 
وما
لمعل
ا

ها،
دام
ستخ

ة وا
صل
ت ال

ت ذا
يانا
ع الب

وجم
و 

فير 
تو

ت 
جيها

تو
ود 
وج
، و
حة
واض

تية 
اسا
سي

رَق
فِ

 
زة 
جه
 الأ
بين

كة 
شتر

ل م
عم

دة 
 زيا

 إلى
ضي

ا يف
) بم
عينة

ت م
اعا
 قط
 في
ساد

 للف
دى

تص
ت

ئية.
ضا
 الق
ات
حق
لملا
ت وا

قيقا
لتح
ا

  
اذ 
 إنف
ات
سلط

مع 
ون 

لتعا
ا

دة 
الما )

ون 
لقان
ا

٣٧(  
ت 

قيقا
لتح
في ا

ون 
لتعا
ى ا
 عل
لجناة

ع ا
شجي

ير لت
تداب

اد 
عتم

ا
ت 

حقا
لملا
وا

نية 
مكا

ض إ
 عر

ريق
ن ط

ك ع
في ذل

بما 
ة، 
ضائي

الق
نح 

و م
ة، أ

قوب
 الع
يف
خف
ض لت

فاو
و الت

ة، أ
قوب
 الع
يف
تخف

ت 
مايا

 الح
بيق
 تط
مان

وض
ة، 
ضائي

 الق
حقة

لملا
ن ا
ة م
صان

الح
دة 
 الما
ليها

ص ع
تي تن

ال
٣٢ 

لاء 
 هؤ

على
قية 

لاتفا
ن ا
م

صلة 
ت 

ت ذا
تيبا
و تر

ت أ
فاقا

م ات
إبرا

في 
ظر 

والن
ص. 

شخا
الأ

طرا
 الأ
ول
 الد

مع
ى.
خر
 الأ
ف
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اقية
لاتف
اد ا
مو

  
ات
حظ
لملا
ا

  
ات
رس
لمما
ا

 
يِّدة
الج

  

نية 
وط
ت ال

لطا
الس

ين 
ن ب
عاو
الت

دة 
(الما

٣٨(  
  

وفير
ت

 
ين 
ما ب

ن في
عاو
 للت
عَّالة

ت ف
آليا

عنية
ت الم

سسا
المؤ

 
ب

ت 
لطا
الس
ة و
ضائي

 الق
حقة

لملا
ق وا

حقي
الت

مية
عمو

ال
 ،

ئل 
وسا

ب
ها 
من

ت.
وما
لمعل
ين وا

وظف
ل الم

تباد
  

شاء 
إن

ات
هيئ

 
رام 

 وإب
يق؛
تنس
ير ال

تيس
ية ل
كز
 مر
ات
 آلي
أو

ت.
كالا

 الو
بين

ت 
تيبا
وتر

ت 
فاقا

ات
  

نية 
وط
ت ال

لطا
الس

ين 
ن ب
عاو
الت

دة 
(الما

ص 
الخا

ع 
قطا

وال
٣٩(  

  
ط 
نخرا
ا

لعم
ت ا

لطا
الس

ة ومي
في ال

ون 
تعا

ص 
الخا

ع 
قطا

ع ال
م

نحو
لى 

ع
 

شط
ن

و ،
صاً
صو

خ
 

دل 
 لتبا

عَّالة
ت ف

آليا
لال 

ن خ
م

ة، 
لمالي
ت ا

سسا
المؤ
ق و

حقي
ت الت

لطا
ين س

ت ب
وما
لمعل
ا

 ومن
بير 
 تدا

على
ص 

الخا
ع 
قطا

ت ال
يانا
ب ك

دري
ل ت
خلا
قاية
الو

 
عية.

التو
و

  
لى 

ن ع
قانو

ذ ال
إنفا

ت 
لطا
ل س

صو
ير ح

تيس
ت ل

آليا
شاء 

إن
ساد

 الف
عن

غ 
لإبلا

ع ا
شجي

 ولت
ات
لوم
المع

.  
شاء 

إن
ات
هيئ

 
ير ال

تيس
ت ل

آليا
أو 

ك 
في ذل

بما 
ن، 

عاو
ت

رام
إب

 
ن الن

بشأ
ت 

تيبا
و تر

ت أ
فاقا

 وات
ثيق
موا

اهة
ز

.  
 

(أ) 
 

ين 
قرت
 الف
ظر
ان

و ٢٤
٢٥ 

قة 
لوثي
ن ا
م

A
/5

8/
42

2/
A

dd
.1

. 
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ول 
لجد
ا

٢  
صل 

بالف
لق 
 يتع
يما
راً ف
تشا
ر ان
لأكث

دة ا
الجيِّ

ت 
رسا
لمما
 وا
ات
حظ
لملا
ا

ابع
الر

 )
ولي
الد

ون 
لتعا
ا

(  
  

اقية
لاتف
اد ا
مو

  
ات
حظ
لملا
ا

  
ات
رس
لمما
ا

 
يِّدة
الج

  

مة 
العا

ت 
صيا

التو
د: 
لموا
ع ا
جمي

ملة
لشا
وا

 
ددة

متع
ت 

جالا
لم

  
ت 

آليا
ءة 
كفا

زيز 
ة تع

صل
لموا

فية 
 كا
ارد
 مو
ص
صي
في تخ

ظر 
الن

تها.
درا
 وق
ولي
 الد

ون
لتعا
ا

  
ين، 

رس
مما

ب لل
دري
ير الت

توف
صاً
صو

وخ
 

في
وظ
لم

 
هزة
أج

 
اذ 
إنف

 وال
ون
لقان
ا

يابة
ن

 
عام
ال

 ة
ين، 

ضائي
 الق
فين
وظ
والم

ضاة 
والق

ين 
قوان

ن ال
بشأ

ج، 
لخار

في ا
ين 
ومي
لعم
ين ا

وظف
ك الم

كذل
و

نية 
لزم
طر ا

والأ
ت 

راءا
لإج

وا
قة،
نطب
الم

 
في 

بها 
يد 
التق

ين 
 يتع
التي

ك 
في ذل

بما 
لي، 

لدو
ن ا
عاو
ت الت

حالا
بت
ال

 
سألة

في م
 

جريم
ة الت

اجي
زدو

ا
.  

فل 
لمحا

ت وا
صا
والمن

ت 
بكا
الش

في 
طة 

لنش
كة ا

شار
الم

لية 
لدو
ا

ولي
 الد

ون
لتعا
يز ا
تعز

لى 
ية إ
رام
ة ال
يمي
لإقل
وا

.  
دام 

ستخ
ا

ا
ونية

كتر
الإل

ت 
يانا
د الب

واع
 وق
جيا
ولو
تكن
ل

 
فؤاً
اً ك

دام
ستخ

ا
 

تعفي 
 قُّب

ها 
صد

 ور
ولي
 الد

ون
لتعا
ت ا

طلبا
عتها

متاب
و

.  
دة 
(الما

ين 
جرم

م الم
سلي
ت

٤٤(  
ب 

وج
ة بم
حدد

م الم
لجرائ

ع ا
جمي

بي 
رتك

م م
سلي
ية ت
كان
ن إم

ضما
اقية
لاتف

ا
ال:

 المث
بيل
ى س

 عل
ي،
ا يل
ة م
سط

 بوا
،

  
(أ)  

 
 

اساً
 أس
اقية
لاتف

ار ا
اعتب

 
نونيًّ
قا

أن 
 بش

ون
لتعا
ا ل

ين؛
جرم

م الم
سلي
ت

  
  

ب)
)

  
أو 

ين 
جرم

م الم
سلي
ا لت
دني
ة ال
قوب
 الع
ات
 عتب

جعة
مرا

ين 
جرم

م الم
سلي
ب ت

وج
تست

تي 
م ال

لجرائ
م ا
قوائ

ت 
ريعا

لتش
في ا

نية 
وط
ال

 في
ريم؛

لتج
ية ا
واج

ازد
ط 
شرو

رم ل
صا
ق ال

طبي
ة الت

حال
  

ض
 فر
عدم

 
صة
 خا

ات
راط
اشت

با 
وبة 

لعق
 ياالدن

جل 
ن أ
م

ى ال
 عل
فقة
لموا
ا

ليم
تس

 
علق

ا يت
فيم

ب 
ئم 
لجرا

ا
ولة
شم
الم

ب 
قية.

لاتفا
ا

ين،   
جرم

م الم
سلي
ت ت

حالا
في 

ريم 
لتج
ية ا
واج

ازد
ط 
شر

سير 
تف

لى 
ز ع

ركي
بالت

وك
لسل
ا

الأ 
ي،
صل

 
ى ال

 عل
لا

ت
 يةسم

نوني
القا

 ة
؛ و
جرم

لل
تبعا
 اس
واز
ج

 د
رط
ش

ا 
جازدو

جرم
ة الت

ي
 

س 
أسا

لى 
ع

ثل.
 بالم
ملة
لمعا
ا

  
م، 
سلي
ت الت

راءا
 إج
ريع
تس

 مع
شياً

تما
الم 

ت 
طلبا

ت
تال

هد
عا

ة ي
ون 

لقان
ت ا

ضيا
مقت
و

طني
الو

 ،
لال

ن خ
م

 
صالا

ات
 ت

ين 
رة ب

باش
م

ة و
كزي

 المر
ات
سلط

ال
ت 
لطا
الس

ت 
قنوا

دام 
ستخ

ة وا
تص
لمخ
ا
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اقية
لاتف
اد ا
مو

  
ات
حظ
لملا
ا

  
ات
رس
لمما
ا

 
يِّدة
الج

  

  
ج)

)
  

كيز 
التر
يم، ب

جر
ة الت

اجي
زدو

ط ا
شر

يق 
تطب

سير 
تف

ئم؛
لجرا

ت ا
ميا
بمس

رم 
صا
م ال
لتزا
 الا
دل
ي ب
ساس

 الأ
فعل

ى ال
عل

  
  

  (د)
ف 

طرا
 الأ
ددة

متع
أو 

ئية 
 ثنا
ات
تفاق
ام ا
 إبر
 أو
قيح

تن
ئم 
لجرا

ع ا
جمي

ول 
شم
ت ل

تيبا
ذ تر

اتخا
ين و

جرم
م الم

سلي
لت

قية.
لاتفا

قاً ل
 وف
ددة

لمح
ا

  

ت 
قنوا

من 
ها 
غير

أو 
نية 
ترو
لإلك

ل ا
صا
الات

ت 
بكا
وش

ت 
بكا
وش

ال.
تص
الا

  

دة 
ساع

والم
ين 
جرم

م الم
سلي
ت

دلة 
لمتبا
ية ا
انون

الق
  

ان 
لمادت

(ا
و ٤٤

٤٦(  

تها 
فاء
وك

لي 
لدو
ن ا
عاو
 للت
طنية

 الو
لأطر

دة ا
جو

ان 
ضم

كن 
ت تم

وما
معل

ظم 
اء ن
إنش

ها 
ل من

سائ
 بو
ها،
عاليت

وف
نية   

قانو
ة ال
عد
لمسا

ين وا
جرم

م الم
سلي
ت ت

طلبا
رة 
 إدا
من

ل، 
كام

جه 
ى و

 عل
لها
شغي

 وت
دلة،

لمتبا
ا

صد 
ير ر

تيس
ف 

بهد
لي 
لدو
ن ا
عاو
ت الت

تيبا
ذ تر

تنفي
لية 
 فعا

ييم
وتق

ت 
طلبا

ك ال
تل

جمع
و

 
لة.
شام

ت 
صاءا

إح
  

مم 
 الأ
 إلى

هها
وجي

ت ب 
طلو

ت الم
طارا

لإخ
ث ا

تحدي
أو 

داد 
إع

ي:
ا يل
ن م

بشأ
دة 
لمتح

ا
  

(أ)  
 

 
قية 

لاتفا
بر ا
 تَعت
رف

الط
ولة 

 الد
نت
 كا
 إذا
ما

اساً
أس

 
نونيًّ
قا

رة 
لفق
ين (ا

جرم
م الم

سلي
ن ت
بشأ

ون 
لتعا
ا ل

٦   
دة 
 الما
من

٤٤
  )؛ 

  
ب)

)
  

دلة 
لمتبا
ية ا
انون

 الق
عدة

مسا
ة لل
كزي

 مر
لطة

ة س
سمي

ت
رة 
لفق
(ا

١٣ 
دة 
 الما
من

٤٦
  )؛ 

  
ج)

)
  

نية 
قانو

ة ال
عد
لمسا

ت ا
طلبا

لة ل
قبو
ت الم

للغا
ا

رة 
لفق
ة (ا

بادل
المت

١٤ 
دة 
 الما
من

٤٦.(  

هية 
وجي

ئ ت
مباد

ة و
 أدل
اث
حد
است

و
ت 

صا
ومن

عية 
رج
م م

قوائ
ت 

آليا
و

ال 
تص
ا

صة
خص

مت
، 

ثل 
م

ديق
صنا

ال 
يد 
بر

الإ
أو 

ني 
ترو
لك

ت 
مارا

است
ونم

 يةذج
ت 

طلبا
ين و

جرم
م الم

سلي
ت ت

طلبا
ل

ة، 
بادل
 المت
ونية

لقان
دة ا

ساع
الم

ها 
م من

 قائ
 هو

م ما
خدا

است
أو 

ل، 
 فعَّا

نحو
لى 

ع
ب

ت غية
وفير  

ني 
قانو

 وال
ري
لإدا
ن ا
لتيقُّ
ا

شأن
ب

 
يزه
تجه
ت و

طلبا
د ال
عدا
إ

ها.
فيذ
 وتن

ا
  

ين و
جرم

م الم
سلي
ني لت

قانو
س 
أسا
ة ك

فاقي
الات

دام 
ستخ

ا
دل 

تبا دة 
ساع

والم
يم 
تسل
ير ال

تيس
اة ل
كأد

أو 
ة، 
نوني
القا

دة 
ساع

الم
دلة.

لمتبا
ية ا
انون

الق
  

سلط
مية 

تس
 ات

ليم
لتس
ة با
معني

زية 
رك
و م
صة أ

مخت
وت، 

يين
ع

 
ة، 
صص

لمتخ
ن ا
عاو
ت الت

جالا
نى بم

ل تُع
صا
ت ات

جها
  

است
ل و

موا
 الأ
سل

ل غ
مث

 وال
ت،

ودا
وج
د الم

ردا
ليغ
تب

بم 
إذا 

ا 
ون 

لتعا
يًّا ل
انون
ساً ق

أسا
قية 

لاتفا
بر ا
 تعت
رف

الط
ولة 

 الد
نت
كا شأن
ب

 
دل
تبا

 
نية.

قانو
ة ال
عد
لمسا

ا
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اقية
لاتف
اد ا
مو

  
ات
حظ
لملا
ا

  
ات
رس
لمما
ا

 
يِّدة
الج

  

ين 
جرم

م الم
سلي
ض ت

 رف
اب
أسب

رة 
لفق
(ا

٨ 
دة 
 الما
من

٤٤(  
نية 
وط
ت ال

ريعا
لتش
في ا

يم 
تسل
ض ال

 رف
اب
أسب
ط و

شرو
يد 
تحد

ح.
وض
نحو أ

لى 
ع

  
  

يم 
تسل

ت 
راءا
إج

ين 
جرم

الم
دلة 

لمتبا
ية ا
انون

 الق
عدة

لمسا
وا

رة 
لفق
(ا

٩ 
دة 
 الما
من

٤٤ ،
رة 
لفق
وا

٢٤ 
دة 
 الما
من

٤٦(  

ط 
بسي
لى ت

ي إ
سع
 وال
لية،
فعا
م ب
سلي
ت الت

طوا
 خ
فيذ
ن تن

ضما
ك 

 بتل
صلة

 المت
ات
لإثب
ت ا

طلبا
ومت

ت 
راءا
لإج

د ا
رشي

وت
عاة 

مرا
مع 

ت 
طوا

الخ
ون 

لقان
ام ا
حك

أ
طني

الو
ل، 

بالمث
. و

فيذ
تن

 
ة. 
فاء
 بك
دلة
لمتبا
ية ا
انون

 الق
عدة

لمسا
ت ا

طلبا
  

  

ف 
طرا
 الأ
ول
 الد
 مع
اور
لتش
ا

رة 
الفق

ة (
طالب

ال
١٧   

دة 
 الما
من

٤٤
رة 
الفق
، و

٢٦   
دة 
 الما
من

٤٦(  

لبة 
لطا
ل ا
لدو
ع ا
ة م
رسمي

غير 
ت 

ورا
مشا

في 
ول 

دخ
ال  قبل

دة 
ساع

ت الم
طلبا

ين و
جرم

م الم
سلي
ت ت

طلبا
ض 

رف
دلة.

لمتبا
ية ا
انون

الق
  

ت 
ورا
مشا

راء 
إج

س 
أسا

لى 
ة ع
طالب

ل ال
لدو
ع ا
ت م

صالا
وات ملية

ل ع
طوا

مر 
مست

 
ديم
تق

 
يم 
تسل
ة و
بادل
 المت
ونية

لقان
دة ا

ساع
الم

ب 
حس

ة، 
تص
لمخ
ة وا

كزي
 المر

ات
سلط

ك ال
شرا

 وإ
ين،
جرم

الم
لك
في ذ

بما 
ء، 
ضا
لاقت
ا

 
 بحث

ت 
طلبا

ل ال
قبو

نية 
مكا

إ
ل ت
ب قب

لطل
ية ا
متلق

طة 
لسل
ب ا

جان
من 

ها 
راض

ستع
وا

ديم
ق

 
سميًّا.

ب ر
لطل
ا

  
دلة 

لمتبا
ية ا
انون

 الق
عدة

لمسا
ا

دة 
(الما

٤٦(  
  

يم، 
جر
ة الت

اجي
زدو

ا ب 
 غيا

 في
ادلة
 المتب

ونية
لقان
دة ا

ساع
يم الم

تقد   بما
ت 
طلبا

 المت
 مع
شى

يتما
تال

اهد
ع

 ةي
ون 

لقان
ت ا

ضيا
ومقت

طني
الو

.  
يق 
تطب

وشر
ط ت

يذ 
نف

ت 
طلبا

دلة 
لمتبا
ية ا
انون

 الق
عدة

لمسا
ا

)
 مثل

 ختم
جمة
لمتر
ق ا
وثائ

ال
و ،

جمة،
التر

فير 
تو

) إلخ 
نحو 

لى 
ع

يح 
يت

دة.
ساع

ن الم
ر م
 قد
كبر

يم أ
تقد

  
ت 
وما
معل
ي لل

لقائ
ل الت

تباد
ال

ان 
قرت
(الف

   ٥و ٤
دة 
 الما
من

٤٦(  

ب 
 طل
ون
ي د

ي، أ
لقائ
ل الت

رسا
 الإ
سة
ممار

يع 
وس
و ت
حة أ

إتا
ت 

قيقا
لتح
اء ا
جر
ى إ
 عل
عد
تسا

قد 
تي 
ت ال

وما
معل
، لل
سبق

م
ول 

 الد
 في
ذها

تنفي
في 

ح 
نجا

و ال
ية أ
لجنائ

ت ا
راءا
لإج

وا
ف 

طرا
ل أ
 دو
ديم
لى تق

ي إ
فض
د ت
و ق
ى أ

خر
 الأ
اف
لأطر

ا
نية 
قانو

ة ال
عد
لمسا

ى ا
 عل
ول
حص

ة لل
رسمي

ت 
طلبا

ى 
خر
أ
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اقية
لاتف
اد ا
مو

  
ات
حظ
لملا
ا

  
ات
رس
لمما
ا

 
يِّدة
الج

  

، بم
دلة
لمتبا
ا

ئح 
للوا
أو ا

ين 
قوان

د ال
تما
 اع
لال

ن خ
ك م

في ذل
ا 

اء.
تض
الاق

ب 
حس

ة، 
صل
ت ال

ة ذا
يمي
تنظ
ال

  
دلة 

لمتبا
ية ا
انون
 الق
عدة

لمسا
يم ا
تقد

ي، 
سر
اء ق
جر
ى إ
 عل
وية
لمنط
ير ا
غ

ريم 
لتج
ية ا
واج

ازد
ب 
 غيا

في
رة 
الفق

)
٩ 

دة 
 الما
من

٤٦(  

تي 
ة ال
بادل
 المت
ونية

لقان
دة ا

ساع
يم الم

تقد
نية 
مكا

ن إ
ضما  لا

وي
تنط

 
جية 

دوا
ب از

غيا
في 

تى 
ي ح

سر
اء ق
جر
ى إ
عل

ني.
قانو

م ال
نظا
ة لل
اسي
لأس

م ا
اهي
 المف

 مع
افق
 يتو

 بما
ريم،

لتج
ا

  

  

هم 
علي

وم 
حك

ص الم
شخا

 الأ
نقل

ئية 
لجنا
ت ا

راءا
لإج

ل ا
ونق

ان 
لمادت

(ا
و ٤٥

٤٧(  

هم 
علي

وم 
حك

ص الم
شخا

 الأ
نقل
ي ل
جرائ

 وإ
وني
 قان
طار

اء إ
رس
إ

في 
ظر 

والن
ة، 
نائي
 الج
ات
جراء

 الإ
نقل
و

أو 
ئية 
 ثنا
ات
تفاق
ام ا
إبر

ص.
صو

 الخ
بهذا

ف 
طرا
 الأ
ددة

متع
  

  

ن، 
قانو

ذ ال
إنفا

ال 
في مج

ون 
لتعا
ا

كة 
شتر

ت الم
قيقا

لتح
ا

  
ان 
لمادت

(ا
و ٤٨

٤٩(  

في 
بما 

ن، 
قانو

ذ ال
إنفا

ال 
في مج

ون 
لتعا
يز ا
تعز
ت ل

طوا
ذ خ

اتخا
رام 

 وإب
يثة،
لحد
يا ا
وج
كنول

م الت
خدا

است
ن، ب

مكا
 الإ
عند

ك، 
ذل

اذ 
 اتخ
 أو
ات
تفاق
ا

ولة 
سؤ
ة الم

تص
لمخ
ت ا

لطا
للس

يح 
ت تت

تيبا
تر

ين 
عام
ين ال

دع
ل الم

شم
بما ي

د (
فسا

م ال
جرائ

في 
يق 
حق
ن الت

ع
يق 
تحق

قة 
 أفر

شاء
) إن
ضاء

لاقت
د ا
 عن
ئية،
ضا
 الق
ات
سلط

وال
ى.
خر
ية أ
ضائ

ت ق
لايا
في و

ون 
لقان
ا اذ 
 إنف
هزة
 أج
 مع

ركة
مشت

 

اذ 
 إنف
على

ون 
لتعا
ل ا
 مجا
 في
صة
خص

ت مت
درا
ن ق
كوي

ت
 الح
عبر

ين 
قوان

ال
، و
دود

لال
ن خ

اً م
وص

خص
 

ت 
حلقا

يم 
تنظ

كة ل
شتر

ل م
عم

لى 
ب ع

دري
لت

دل 
 تبا
مج
وبرا

اد 
فس
ة ال
فح
مكا

في 
كة 

شار
والم

ت 
درا
 الق
بناء
ل

ال
ت 

بكا
ش

ة لإ
دولي

ال
اذ 
نف

ون 
لقان
ا

ال 
في مج

دة 
(الما

اد 
فس
ة ال
فح
مكا

٤٨.(  
ايا 
قض

في 
كة 

شتر
ق الم

حقي
ة الت

فرق
لأ ط 

لنش
ام ا
خد
لاست

ا
ساد

الف
 

 يك
دما
 عن
نية،

وط
بر ال

ع
و

ك 
ن ذل

سقاً
ومتَّ

كناً 
مم

 
 مع

دة 
(الما

نية 
وط
ت ال

لويا
لأو
ا

٤٩.(  
صة 

الخا
ي 
حرِّ
ب الت

سالي
أ

  
دة 
(الما

٥٠(  
ت 

قنيا
ام ت
خد
است

صة 
لمخت

ت ا
لطا
للس

ح 
 تتي
ابير
 تد
تخاذ

ا
دلة 

 الأ
حماية

من 
تض
، و
مها
خدا

است
ظم 

و تن
صة أ

الخا
ي 
حر
الت

كم.
لمحا

في ا
لها 
قبو
ت و

قنيا
ك الت

ن تل
ة م
مد
لمست

ا
  

يق 
تطب
م و
خدا

است
أ

يب
سال

 
سع 

ق وا
نطا

لى 
ة ع
اص
 الخ
رِّي
لتح
ا

اد 
فس
ا ال
ضاي

في ق
ولي
والد

ني 
وط
ن ال

يدي
صع
ى ال

عل
 ،

ي بماو
 مع

افق
تو

 
سية.

لأسا
ق ا
لحقو

ية ا
حما
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ول 
لجد
ا

٣  
فيذ
التن

ض 
عرا
است

لية 
ن آ
بشأ

مة 
 عا
ات
صي
وتو

ت 
حظا

ملا
 

  
اقية
لاتف
اد ا
مو

  
ات
حظ
لملا
ا

  

ملة
وشا

مة 
 عا
ات
صي
تو

  
ظر 

ل الن
واص

ن ي
تمر أ

لمؤ
ي ل
ينبغ

خر 
والتأ

يل 
تمو

في ال
ص 

النق
قة ب

لمتعل
عة ا

توق
ير الم

ت غ
ديا
لتح
ل ا
تناو

في 
 في

يذ.
لتنف
ض ا

عرا
است

لية 
ن آ
ة م
لمقبل

ل ا
راح

ء الم
 أثنا

نشأ
ن ت
ن أ
يمك

تي 
، ال
رية
لقط
ت ا

ضا
عرا
لاست

ذ ا
تنفي

  
  

ت 
الوق

في 
رية 

لقط
ت ا

ضا
عرا
لاست

ن ا
ء م
نتها
 الا
مان

وض
رد 
لموا
ى ا
 عل
اظ
لحف
ية ا
، بغ

ؤتمر
للم

غي 
ينب

ب، 
ناس
الم

لاً، 
، مث

كيز
التر
ة، ب

لآلي
لة ل
المقب

حل 
المرا

في 
ف 

طرا
 الأ
ول
 الد

 من
سة
لتم
ت الم

وما
لمعل
ية ا
كم

يد 
رش
في ت

ظر 
ن ين

أ
مة 
داع
ق ال

وثائ
ل ال

طو
من 

لحد 
أو ا

لى 
لأو
ض ا

عرا
لاست

رة ا
 دو
لال

ة خ
قدم

ت الم
وما
لمعل
ث ا

تحدي
لى 

ع  أو
تي.
الذا

يم 
لتقي
مة ا

 قائ
على

ود 
لرد
ا

  
  

واص
ن ي
تمر أ

لمؤ
ي ل
ينبغ

بلة 
 المق

حل
المرا

لال 
ع خ

جم
 ست
التي

ت 
وما
لمعل
فر ا

وتوا
فية 

شفا
ين 
تحس

لى 
ل ع

لعم
ل ا

صلة 
 المف

ات
لوم
 المع

 من
زيد
يم م

تقد
، و
مانة

 الأ
دها

تي تع
ة ال
ضيعي

لموا
ير ا
قار
ن الت

ة م
فاد
لاست

، با
لآلية

ل  في
نية.

التق
دة 
ساع

ن الم
ت م

اجا
حتي
والا

دية 
لفر
ية ا
طر
 الق
رب

تجا
ل ال

 قبي
 من

لات
مجا

  
  

 


